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 الأمارات   –  94رقم فتوي 
 94/2013 ي: رقم الفتو

 03/2013/ 05  الإصدار:تاریخ 
 الھیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف المفتي: 
 الھیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف الھیئة: 

 بیان الحكم الشرعي في تغییر وتصحیح الجنس ل:السؤا
التي یقصد بھا التغییر في خصائص الشخص الجنسیة والجسدیة بحیث یتم بموجب   – إن عملیات تغییر الجنس  : القاعدة الفقھیة

فھذه عملیات محرمة لأن في ذلك تغییر لخلق الله تعالى المحرم في الشرع أشد   – ذلك تغییر الشخص من ذكر لأنثى أو العكس 
لطبي المناسب لتعدیل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى  التي تعني التدخل ا –التحریم. أما عملیات تصحیح الجنس 

فھذه جائزة شرعاً لأنھا علاج لحالة مرضیة یقصد بھا إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص،   – غموض في تحدید جنسھ 
یقصد بھ طلب الشفاء،  ، فھذا لیس تغییراً لخلق الله وإنما ھو علاج -ذكراً أو أنثى   –لیلحق بالجنس الذي ینتمي إلیھ حقیقة 

 وذلك مطلوب شرعاً، وأما المیولات الجنسیة فلا عبرة بھا ولھا علاجھا الخاص بھا.
 
 

 نص الفتوي 
 

فبرایر   13م، ورداً على السؤال المحال إلیھا من وزارة الصحة بتاریخ 2013) الصادرة في الخامس من مارس 94في فتواھا رقم (
) لبیان الحكم الشرعي في تغییر وتصحیح الجنس، أكدت اللجنة الشرعیة بالھیئة العامة  2013/ 28م تحت رقم (و ص د/ م و 2013

دولة الإمارات العربیة المتحدة أن السؤال یتضمن موضوعین، یختلف الحكم الشرعي یختلف في  للشؤون الإسلامیة والأوقاف في 
التي یقصد بھا التغییر في خصائص الشخص الجنسیة والجسدیة بحیث یتم بموجب ذلك تغییر الشخص   –إن عملیات تغییر الجنس  
الله تعالى المحرم في الشرع أشد التحریم. أما عملیات  فھذه عملیات محرمة لأن في ذلك تغییر لخلق  –من ذكر لأنثى أو العكس 

  –التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعدیل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحدید جنسھ  –تصحیح الجنس 
س الذي ینتمي إلیھ  فھذه جائزة شرعاً لأنھا علاج لحالة مرضیة یقصد بھا إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص، لیلحق بالجن 

، فھذا لیس تغییراً لخلق الله وإنما ھو علاج یقصد بھ طلب الشفاء، وذلك مطلوب شرعاً، وأما المیولات  -ذكراً أو أنثى  –حقیقة 
 .الجنسیة فلا عبرة بھا ولھا علاجھا الخاص بھا. كل واحد منھما عن الآخر، وفیما یلي بیان لحكم كل منھما

الموضوع الأول: تغییر الجنس: وھذا یخص الشخص الذي یكون انتماؤه الجنسي واضحاً ذكورة وأنوثة، وھو الشخص الذي »
فمثل   –ذكر أو أنثى   –تتطابق ملامحھ الجسدیة الجنسیة مع خصائصھ الفسیولوجیة والبیولوجیة ولا یوجد اشتباه في انتمائھ الجنسي 

على تغییر جنسھ، فلا یجوز تغییر الخصائص الجنسیة والجسدیة لغرض تغییر   –العمل  أو محاولة –ھذا شخص لا یجوز العمل  
صفة الشخص، من ذكر لأنثى أو العكس. لأن في ذلك تغییراً لخلق الله تعالى، وھذا یعد في الشرع جریمة یستحق فاعلھا العقوبة، 

ن الحقوق المستقرة: الشرعیة منھا والقانونیة والاجتماعیة،  لأن من جملة ما یترتب علیھا من أضرار: أنھا تؤدي إلى خلل في كثیر م
وقد وصف الله تعالى في كتابھ تغییر خلق الله بأنھ من عمل الشیطان الذي یوسوس بھ ویأمر بھ من یرید إضلالھ، ووصف من 

وَلأَضُِلَّنَّھُمْ  ( :قولھ تعالى یستجیب لوساوسھ بأنھ من أولیاء الشیطان الخاسرین. وقد جاء الخبر عما یقولھ الشیطان لأتباعھ في
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ۚ ِ بیِنًا وَلأَمَُنِّینََّھُمْ وَلآَمُرَنَّھُمْ فلََیبَُتكُِّنَّ آذاَنَ الأْنَْعَامِ وَلآَمُرَنَّھُمْ فلََیغَُیرُِّنَّ خَلْقَ �َّ ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّ ن دوُنِ �َّ  )وَمَن یتََّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِی�ا مِّ
 .[119سورة النساء: الآیة ]

الموضوع الثاني: تصحیح الجنس. وھذا یخص الذي یكون انتماؤه الجنسي غامضاً، فھو مشتبھ في أمره: بین أن یكون ذكراً أو  
كمن تدل ملامحھ على أنھ   –أنثى، وذلك كأن تكون لھ ملامح جسدیة جنسیة مخالفة للخصائص الفسیولوجیة والبیولوجیة للشخص 

، وكذلك الحال بالنسبة لمن اجتمع في أعضائھ علامات الذكور والإناث، أو تكون لھ  -عكس ذكر بینما ھو في الحقیقة أنثى أو ال
ملامح غیر واضحة، ولا تدل على جنس بعینھ، فھذه الحالات الشاذة عن الخلقة السویة تعد حالة مرضیة، لذلك یجوز أن تعالج  

فتصحیح الجنس   –ذكراً كان أو أنثى   –الذي ینتمي إلیھ حقیقة   بالعلاج الطبي المناسب الذي یزیل الاشتباه في جنسھ، ویلحقھ بالجنس
 .یجوز لأنھ علاج یقصد منھ الشفاء من حالة مرضیة ولیس تغییراً لخلق الله تعالى

 :والخلاصة: مع ملاحظة ما یأتي

تؤكد كلھا أو غالبھا على أن ھذا الشخص ھو ذكر في حقیقتھ أو   –المعتمدة في تعیین الجنس   –أن یتم التثبت من أن الدلائل الطبیة  .1
 .ھو في الحقیقة أنثى

إن الشخص الغامض الانتماء إلى جنس معین یسمى في الفقھ والقانون: (الخنثى المشكل) ولھ في كثیر من شؤونھ أحكام خاصة   .2
بھ، وقد یترتب على تصحیح جنسھ أحكام شرعیة مغایرة، وكذلك حقوق قانونیة واجتماعیة ومالیة، ولذلك فإنھ قبل الإقدام على 

 .موافقة على ذلك من الجھات المعنیة: القضائیة وغیرھاعملیة تصحیح الجنس لا بد من أخذ ال

من حقیقة الجنس الذي ینتمي إلیھ الشخص المشتبھ في ذكورتھ وأنوثتھ وبعد حصول الموافقة من   –بعد حصول القناعة الطبیة  .3
لإزالة الاشتباه في   –سواء الجراحي وغیره  –الجھات المعنیة على تصحیح الجنس، فإنھ یجوز عندئذ القیام بالتدخل الطبي المناسب 

قیقة ذكراً، أو إزالة الاشتباه في أنوثتھ إذا كان ھو في الحقیقة أنثى، ویباح في ھذه الحالة بعض ذكورة الشخص الذي ھو في الح
المحظورات التي تدعو إلیھا ضرورة قیام المعالج بعملھ كالنظر إلى العورة ونحو ذلك، فقد نص على ھذا الفقھاء: ومن ذلك ما جاء 

ي أنھ (یجوز للطبیب والجراح النظر إلى موضع العلة وإن كانت عورة)، وذكر  في الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیروان
یراجع: فتوى شرعیة ) «ابن الحاج في المدخل: أنھ (یجوز عند العلماء كشف العورة للطبیب سواء كان المریض ذكراً أو أنثى)

  5ه الموافق 1434/  4/ 22بشأن حكم جراحة تصحیح الجنس، الھیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف، الإمارات العربیة المتحدة، 
 .(94م، فتوى رقم 2013مارس 

 

 


